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الأحوال الشخصية القانون الواجب التطبيق عمى 

 :القانون الواجب التطبيق عمى الحالة والأهمية- أولا

يسري عمى الحالة المدنية للأشخاص " من القانون المدني الجزائري، 10حسب المادة 
 .وأىميتيم قانون الدولة التي ينتمون إلييا بجنسيتيم

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارىا فييا، إذا كان أحد 
الطرفين أجنبيا ناقص الأىمية، وكان نقص أىميتو يرجع إلى سبب فيو خفاء لا يسيل تبينو عمى 

 .الطرف الأخر، فإن ىذا السبب لا يؤثر في أىميتو وفي صحة المعاممة

 أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرىا يسري عمى نظاميا 
 .القانوني قانون الدولة التي يوجد فييا مقرىا الاجتماعي الرئيسي والفعمي

 فإنيا تخضع الجزائر غير أنو إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في 
 ."الجزائريلمقانون 

 . لقانون الجنسيةوالأىميةأي أخضع المشرع الجزائري كل من الحالة  

 :القانون الواجب التطبيق عمى الحالة- 1

الاسم، )تشمل حالة الشخص مجموعة الصفات المتعمقة بالتعريف بالشخص نفسو 
، وتشمل ....، والمتعمقة كذلك بمركزه من أسرتو كالزواج والطلاق والنفقة والميراث(الموطن

أيضا الصفات المتعمقة ببيان مركزه من دولتو والتي تحدد عن طريق الجنسية، وتسمى بالحالة 
 .العامة
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ولما كانت الحالة العامة ليست مجالا لتنازع القوانين لأن كل دولة تنفرد ببيان من ىم 
 .(1)ج.م. ق10مواطنييا بموجب قانون جنسيتيا، فإنيا تخرج من نطاق حكم المادة 

 10  حالة الأشخاص المدنية لقانون الجنسية بموجب المادةالجزائريوقد اخضع المشرع 
 قانون جنسية الشخص تخضع إلىالحالة  بمعني انو  الجزائريمن القانون المدني 01الفقرة 

التي ، مع النظام العام لمدولة المعروض عمييا النزاع الطبيعي ما لم يتعارض قانون الجنسية
 :إلىتنقسم 
 :حالة الشخص الطبيعي- أ

حالة الشخص الطبيعي ىي مجموع الصفات التي تحدد ذاتو وتحدد مركزه القانوني من 
أسرتو، وتسمى بالحالة المدنية، وتشمل ىذه الصفات كون الشخص ذكر أو أنثى، متزوج أو 

أعزب أو مطمق أو أرمل، أبا أو ابنا، بالغ أو قاصر ، سميم العقل أو مصاب بعاىة إلى غير 
 .ذلك من الصفات

ويتم تحديد حالة الشخص بناء عمى قانون جنسيتو، أي أن القانون الواجب التطبيق عمى 
ج التي تنص عمى .م.ق10الحالة ىو قانون جنسية الشخص محل النزاع، وىذا طبقا لنص م 

تطبيق قانون البمد الذي ينتمي إليو الشخص فيما يخص الحالة والأىمية، وىو يطبق عمى 
 يطبق عمى حالتو قانون جنسيتيم لان الجزائريين والأجانب، ىذا فيما يخص الشخص الطبيعي

 قانون جنسية الشخص الطبيعي ما لم يتعارض قانون إلي تخضع الحالة الجزائريةالإسناد  قاعدة
 .مع النظام العام لمدولة المعروض عمييا النزاع الجنسية
 :حالة الشخص المعنوي- ب

أما "من القانون المدني  3 فقرة 10بالنسبة لحالة الشخص المعنوي فقد نصت المادة 
 القانوني نظامياا، يسري عمى ھالأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغير
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 إذا مارست أنياغير . ا الاجتماعي الرئيسي والفعميھ مقرفيياقانون الدولة التي يوجد 
 ." ا تخضع لمقانون الجزائريھالأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر فإن

من خلال ما سبق يتضح أن المشرع قد أخذ بمعيار الإدارة الفعمي والرئيسي لتحديد 
 المقر فيوالقانون الواجب التطبيق عمى الأشخاص المعنوية بمعنى قانون البمد الذي يوجد 

الرئيسي والفعمي، أما إذا كان مقر الإدارة الرئيسي والفعمي لمشخص المعنوي موجودا في الخارج 
النشاط لمقانون الجزائري باعتباره قانون ھذا  يخضع في ممارسة فإنوويمارس نشاطا في الجزائر 

 . محل ممارسة النشاط
 :الأهمية- ثانيا

 الأداء وتتمثل في صلاحية الشخص في التعبير عن إرادتو تعبيرا هلية بيا أالمقصود 
 ترتبط بالإدراك هييعتد بو القانون، ويعني صلاحية الشخص لإجراء التصرفات القانونية و

 .(1 )قدرة عمى التعبير عن الإرادةوالتمييز وال

حسب المادة هذا  في التشريعات اللاتينية والعربية إلى قانون الجنسية وهليةلأاأسندت 
 الأداء العامة التي ترتبط بسن الرشد فيذا القانون هليةأج، وينصرف حكم المادة عمى .م. ق10

 وتبين متى يكون الشخص (الغفمةالجنون ،السفو ، العتو ،  )هلية لأيحدد سن الرشد وعوارض ا
 القيام بيا هليةلأا  التصرفات التي يجوز لناقصهي أو ناقصيا أو كامميا، وما هليةلأافاقد 

وحده وما لا يستطيع القيام بو ومتى يعتبر الصبي مأذونا  لو بإدارة أموالو ، كما يحدد القانون 
عو ومن لو الحق التمسك بو ن نو ونقصيا والبطلاهليةلأالشخصي الجزاء المترتب عمى فقد ا

 . والمدة ودعوى البطلان

التي يستمزم و ،تبارات أخرى غير التمييزالتي تقوم عمى اعأما أىمية الأداء الخاصة فيي 
لتوافرىا شروط خاصة، كضرورة حصول الزوجة عمى إذن زوجيا لمتصرف في ماليا، كما ىو 

 تخضع لمقانون الذي ثمحماية الأسرة أو الورثة ومن ، أو الحال في بعض الأنظمة الخاصة
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 أىمية رجال القضاء لشراء الأموال المتنازع عمييا بحكم العلاقة القانونية بين الطرفين مثل عدم
مستعارة إذا كانت الأموال تدخل في اختصاص الدائرة القضائية التي بأسمائيم أو بأسماء 

.  وليست ىذه ىي الأىمية المقصودة بحيث تخضع لمقانون الذي يحكم التصرف ذاتو،يمارسون

 المقصودة والتي ترتبط بالشخصية هيأىمية الوجوب ليست تالي يمكن القول أن الوب
 .القانونية فتنسب للإنسان منذ ولادتو وتخضع لمقانون المختص بالحق المراد اكتسابيا

 : الأهمية في القانون الجزائريالقانون الذي يحكم 

 إلى قانون الجنسية تطبيقا لنص المادة من القانون المدني هليةلأاأسند القانون الجزائري 
يين حتى ولو كانوا متواجدين في ا ، وبالتالي يسري قانون الجنسية عمى الجزائرهالسابق ذكر

تيم فيما يتعمق دولة أجنبية وفي المقابل يسري عمى الأجانب المتواجدين في الجزائر قانون جنس
 .10من المادة  1ذا الأصل العام حسب الفقرة ه هليةلأبا

 :الاستثناء الوارد عمى خضوع الأهمية لقانون الجنسية

ومع ذلك ففي "  بقوليا استثناءج  .م. ق10 الثانية من المادة وضع المشرع في الفقرة 
ا فييا إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص، هالجزائر وتنتج أثارالتصرفات المالية التي تعقد في 

 السبب لا هذاوكان نقص أىميتو يرجع لسبب فيو خفاء لا يسيل تبينو عمى الطرف الأخر، فإن 
 ". يؤثر في أىميتو وفي صحة المعاممة

وليس  (لمقانون الجزائري ) لقانون القاضي الجزائري هليةلأا ليذا الاستثناء تخضعطبقا 
 :(1) الشخص الأجنبي ولكن لابد من توافر الشروط التاليةلقانون جنسية 

 .أبرمو الأجنبي من التصرفات الماليةأن يكون التصرف الذي  - 

 . التصرف في الجزائر وينتج أثاره فيياهذاأن يبرم - 
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 . طبقا لقانونوهليةلأاناقص  طبقا لمقانون الجزائري وهليةلأامل كاأن يكون الأجنبي - 

ويفيم ذلك بمفيوم المخالفة أن يكون الطرف الثاني الذي تعاقد مع الأجنبي وطنيا أي جزائريا - 
 . بقوليا إذا كان أحد الطرفين أجنبيا

الأىمية راجع لسبب فيو خفاء يتعذر عمى المتعاقد الجزائري تبينو، فيشترط فيو أن يكون نقص  -
 .حسن النية ولا يعمم فعلا نقص الأىمية ويقاس ذلك بمعيار الرجل العادي

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


